إغاثة المستغيث شرح الباعث الحثيث《 15 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ [موسيقى] وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ وَأَيَّتُهَا الْكَرِيمَاتُ أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ إِغَاثَةِ الْمُسْتَغِيثِ، وَكُنَّا قَدْ وَقَفْنَا عِنْدَ مُوَطَّأِ الْإِمَامِ مَالِكٍ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُ كِتَابًا فِي الْعِلْمِ أَكْثَرَ صَوَابًا مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ، إِنَّمَا قَالَهُ قَبْلَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَقَدْ كَانَتْ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ مُصَدِّقَةٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي السُّنَنِ لِابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ غَيْرَ السِّيرَةِ وَلَا قُرَّةِ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ الزُّبَيْدِيِّ، مُوسَى بْنُ طَارِقٍ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ الزُّبَيْدِيِّ وَمُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَكَانَ كِتَابُ مَالِكٍ وَهُوَ الْمُوَطَّأُ أَجَلَّهَا وَأَعْظَمَهَا نَفْعًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَكْبَرَ حَجْمًا مِنْهُ وَأَكْثَرَ أَحَادِيثَ. نَعَمْ يَعْنِي الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. عَلَيْهِ تُوُفِّيَ سِنَةَ وَتِسْعِينَ. وَوُلِدَ مُسْلِمٌ فِي نَفْسِ السَّنَةِ، أَمَّا الْبُخَارِيُّ فَكَانَ عُمْرُهُ عَشْرَ سِنِينَ إِذَا قِيلَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ قَبْلَ، وَلَا قَبْلَ نُبُوغِ الْبُخَارِيِّ وَقَبْلَ وِلَادَةِ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. عَلَيْهِمَا، وَوُجِدَتْ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَيْضًا، لَكِنْ كَانَ أَفْضَلُهَا وَأَعْظَمُهَا هُوَ كِتَابُ الْمُوَطَّأِ، قَالَ شَيْخُ شُيُوخِنَا أَبُو الْأَشْبَالِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ: "الصَّوَابُ إِطْلَاقُ أَنَّ الْمُوَطَّأَ صَحِيحٌ لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ"، وَهَذَا غَيْرُ صَوَابٍ يُعَلَّقُ عَلَى كَلَامِ السُّيُوطِيِّ، وَهَذَا غَيْرُ صَوَابٍ. وَالْحَقُّ أَنَّ مَا فِي الْمُوَطَّأِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْصُولَةِ الْمَرْفُوعَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِحَاحٌ كُلُّهَا، بَلْ هِيَ فِي الصِّحَّةِ كَأَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ، وَإِنَّ مَا فِيهِ مِنَ الْمَرَاسِيلِ وَالْبَلَاغَاتِ وَغَيْرِهَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي أَمْثَالِهَا مِمَّا تَحْوِيهِ الْكُتُبُ الْأُخْرَى، يَعْنِي الْمَرَاسِيلَ، الْأَصْلُ فِي الْمُرْسَلِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ، وَالْبَلَاغَاتُ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا، أَيْضًا فَيُعْتَبَرُ فِيهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الْكُتُبِ الْأُخْرَى. وَإِنَّمَا لَمْ يُعَدَّ فِي الْكُتُبِ الصِّحَاحِ لِكَثْرَتِهَا وَكَثْرَةِ الْآرَاءِ الْفِقْهِيَّةِ لِمَالِكٍ وَغَيْرِهِ، يَعْنِي لَمْ يُذْكَرِ الْمُوَطَّأُ فِي كُتُبِ الصِّحَاحِ مَعَ صِحَّةِ أَحَادِيثِهِ الْمَوْصُولَةِ الْمَرْفُوعَةِ نَظَرًا لِأَنَّهُ ذَكَرَ كَثِيرًا مِنَ الْمَرَاسِيلِ وَالْبَلَاغَاتِ الْفِقْهِيَّاتِ، أَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ آرَائِهِ أَوْ مِنْ آرَاءِ غَيْرِهِ أَيْضًا، الْمُوَطَّأُ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَأَكْبَرُ رِوَايَاتِي فِيمَا قَالُوهُ رِوَايَةُ الْقَعْنَبِيِّ، وَالَّذِي يُوجَدُ فِي أَيْدِينَا رِوَايَةُ يَحْيَى ابْنِ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ الْآنَ، وَرِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ صَاحِبِ أَبِي صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَطْبُوعَةٌ فِي الْهِنْدِ، انْتَهَى كَلَامُهُ، أَقُولُ وَرِوَايَةُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَسَنِ طُبِعَتْ فِي مِصْرَ بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ اللَّطِيفِ، وَقَدْ طُبِعَتْ رِوَايَاتٌ أُخْرَى لِلْمُوَطَّأِ كَرِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ الزُّهْرِيِّ، وَرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَرِوَايَةِ سُهَيْلِ بْنِ سَعِيدٍ، وَأَخُونَا فَضِيلَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمٌ. الهِلَاليُّ نَشَرَ المُوَطَّأَ بِرِوَايَاتِ يَحْيَى وَالقَعْنَبِيِّ وَأَبِي مُصْعَبٍ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَسَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ الحَدَثَانِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ وَعَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ فِي خَمْسِ مُجَلَّدَاتٍ مَعَ الفَهَارِسِ، وَهُنَاكَ يَعْنِي مَنْ يُشَكِّكُ فِي رِوَايَةِ القَعْنَبِيِّ وَيَقُولُ أَنَّ المَخْطُوطَاتِ الَّتِي بِرِوَايَةِ القَعْنَبِيِّ لَيْسَتْ رِوَايَةَ القَعْنَبِيِّ، كُتُبٌ كَثِيرَةٌ صُنِّفَتْ فِي هَذَا الوَقْتِ فِي السُّنَنِ، ابْنُ جُرَيْجٍ، ابْنُ جُرَيْجٍ هُوَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ شَيْخُ الحَرَمِ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ القُرَشِيُّ الأُمَوِيُّ مَوْلَاهُمُ المَكِّيُّ وُلِدَ سَنَةَ 80 وَمَاتَ سَنَةَ وَابْنُ إِسْحَاقَ هُوَ العَلَّامَةُ الحَافِظُ الأَخْبَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ القُرَشِيُّ المُطَّلِبِيُّ مَوْلَاهُمُ المَدَنِيُّ صَاحِبُ السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ وُلِدَ سَنَةَ 80 وَمَاتَ سَنَةَ 51 أَوْ 52 وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ العِلْمَ بِالمَدِينَةِ يَعْنِي قَبْلَ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ الزُّبَيْدِيُّ، الزُّبَيْدِيُّ نِسْبَةً إِلَى زُبَيْدٍ مَدِينَةٍ بِاليَمَنِ، وَالزُّبَيْدِيُّ نِسْبَةً إِلَى قَبِيلَةٍ فِي اليَمَنِ أَيْضًا المُحَدِّثُ الإِمَامُ قَاضِي زُبَيْدٍ أَلَّفَ سُنَنًا وَأَثْنَى عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ خَيْرًا وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، أَمَّا الإِمَامُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ابْنُ هَمَّامٍ الإِمَامُ ابْنُ نَافِعٍ الصَّنْعَانِيُّ الحَافِظُ الكَبِيرُ عَالِمُ اليَمَنِ أَبُو بَكْرٍ الحِمْيَرِيُّ مَوْلَاهُمْ وُلِدَ سَنَةَ 26 وَ100 وَمَاتَ سَنَةَ 11 وَ200 عَنْ سَنَةً مُصَنَّفُهُ مَطْبُوعٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لَكِنْ أَجَلُّ هَذِهِ الكُتُبِ كَمَا قُلْنَا هُوَ كِتَابُ المُوَطَّأِ لِلإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَقَدْ طَلَبَ المَنْصُورُ مِنَ الإِمَامِ مَالِكٍ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى كِتَابِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَى ذَلِكَ وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ عِلْمِهِ وَاتِّصَافِهِ بِالإِنْصَافِ وَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا وَاطَّلَعُوا عَلَى أَشْيَاءَ لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهَا وَقَدِ اعْتَنَى النَّاسُ بِكِتَابِهِ المُوَطَّأِ وَعَلَّقُوا عَلَيْهِ كُتُبًا جَمَّةً وَمِنْ أَجَلِّ ذَلِكَ كِتَابُ التَّمْهِيدِ وَالاسْتِذْكَارِ لِلشَّيْخِ لِلشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ البَرِّ النُّمَيْرِيِّ النُّمَرِيِّ القُرْطُبِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى هَذَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الأَحَادِيثِ المُتَّصِلَةِ الصَّحِيحَةِ وَالمُرْسَلَةِ وَالمُنْقَطِعَةِ وَالبَلَاغَاتِ الَّتِي لَا تَكَادُ تُوجَدُ مُسْنَدَةً إِلَّا عَلَى نُجُورٍ، نَعَمْ يَعْنِي المَنْصُورَ أَبُو جَعْفَرٍ فَحْلُ بَنِي العَبَّاسِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ العَبَّاسِ الهَاشِمِيُّ وُلِدَ سَنَةَ 95 وَمَاتَ سَنَةَ وَ 100 عَاشَ 64 سَنَةً وَكَانَ فَحْلَ بَنِي العَبَّاسِ هَيْبَةً وَشَجَاعَةً وَإِقْدَامًا وَدَهَاءً وَمَكْرًا وَحِرْصًا طَلَبَ مِنَ الإِمَامِ مَالِكٍ وَاسْتَشَارَهُ فِي أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِمَا فِي المُوَطَّأِ. فَلَمْ يَفْرَحْ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ، وَهَكَذَا أَخْلَاقُ العُلَمَاءِ، لَمْ يَفْرَحْ بِطَلَبِي هَذَا وَلَمْ يُجِبْهُ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا وَاطَّلَعُوا عَلَى أَشْيَاءَ لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهَا، مَا ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ إِلَّا هُوَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، كَانَ لَوْ كَانَ كَأَمْثَالِنَا الآنَ كَانَ سَيَفْرَحُ قُلْ نَعَمْ وَأَلْزِمْ النَّاسَ فَـ فَالْعِلْمُ إِنَّمَا خَرَجَ مِنَ المَدِينَةِ وَأَنَا عَالِمُ المَدِينَةِ وَكِتَابُ المُوَطَّأِ الَّذِي تَوَاطَأَتْ عَلَيْهِ أَيْ يَعْنِي الأَلْسِنَةُ وَالدِّرَاسَةُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ النَّاسُ وَكُلُّ هَذَا لَمْ يَجْعَلْ مَالِكًا رَحِمَهُ اللهُ يُوَافِقُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا مِنْ تَمَامِ عِلْمِهِ وَإِنْصَافِهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَقَدْ شُرِحَ المُوَطَّأُ بِشُرُوحٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَعْظَمِهَا وَأَجْوَدِهَا كِتَابُ التَّمْهِيدِ لِمَا فِي المُوَطَّأِ مِنَ الأَسَانِيدِ وَكِتَابُ الاسْتِذْكَارِ، التَّمْهِيدُ اعْتَنَى بِالشَّرْحِ اعْتَنَى بِالشَّرْحِ وَبِشَرْحِ المُوَطَّأِ نَعَمْ وَبِالأَسَانِيدِ وَالْكَلَامِ يَعْنِي اسْتِذْكَارٌ بِذِكْرِ المَذَاهِبِ وَلَوْ جُمِعَ الكِتَابَانِ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ يَكُونُ خَيْرًا كَثِيرًا، إِيهْ وَقَدْ جَمَعَهُ بَعْضُ النَّاسِ أَمَّا أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ النَّمَرِيُّ القُرْطُبِيُّ الإِمَامُ العَلَّامَةُ حَافِظُ المَغْرِبِ شَيْخُ الإِسْلَامِ أَبُو عُمَرَ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ البَرِّ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْدَلُسِيُّ القُرْطُبِيُّ المَالِكِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الفَائِقَةِ وُلِدَ سَنَةَ 368 وَمَاتَ سَنَةَ 463 عَنْ 95 سَنَةً وَالعَجِيبُ أَنَّ تِلْمِيذَهُ أَبَا مُحَمَّدٍ ابْنَ حَزْمٍ مَاتَ قَبْلَهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِسَبْعٍ. سِنينَ طالَ عُمُرُهُ حتَّى بَلَغَ عامًا أيضًا. الموطَّأُ يوجدُ فيهِ أحاديثُ مُرسَلَةٌ ومُنْقَطِعَةٌ وبلاغاتٌ لا تكادُ توجدُ مُسندَةً إلاَّ على نُدْرَةٍ وَصَلَها ابنُ عبدِ البَرِّ رحمَهُ اللهُ. تعالى، ابنُ عبدِ البَرِّ وَصَلَ بلاغاتِ ومراسيلَ مالكٍ في مُوطَّئِهِ إلاَّ أحاديثَ وَصَلَها العلامةُ الحافظُ أبو عمرو ابنُ الصَّلاحِ رحمَهُ اللهُ تعالى، وقد طُبِعَتْ بتحقيقِ الشيخِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ بنِ الصديقِ الغُمَاريِّ رحمَهُ اللهُ تعالى عليهم جميعًا. وَصَلَ وَصَلَ أحاديثَ الأربعةِ أحاديثَ بلاغاتِ مالكٍ رسالةٌ صغيرةٌ كنتُ صَوَّرتُها قديمًا يعني نُسَخُها نادرةٌ نُسَخُها نادرةٌ نعم شيخنا ممكن هنا في مسألةِ الموطأِ عند أصحابِ مالكٍ أنه كله صحيح يأمنون به والعمل عليه. طيب هو ال يعني الموطأ الموطأ بوصل الأحاديث يعني كأحاديث مرفوعة هو الأصل. ويعتبرون صحيح البخاري وصحيح مسلم من المستخرجات على موطأ مالك لأنه الأصل على الحقيقة وهو الذي يُنصح به شيوخنا أن يُبتدأ به وهو أول كتابٍ هل نقول حفظناه أم درسناه؟ تلقيًا ودراسةً وحفظًا وهو أجود يعني ما يبتدئ به طالب العلم إذا أراد أن يدرس كتبًا فيها أسانيد موطأ الإمام مالك لعلو أسانيده ولصغر حجمه وقِلَّةِ أحاديثه إذا قيست بالنسبةِ للبخاري ومسلم وأيضًا الفوائد الفقهية التي يذكرها وهي أعلى ما يذكر بالنسبة للإمام مالك لأن يوجد فيها كلام مالك مباشرةً نعم ففقه مالك يوجد في موطئه. [موسيقى] قال رحمه الله تعالى اسم الصحيح على الترمذي والنسائي وكان وكان وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك ومعرفة علوم الحديث المتوفى سنة 500 والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عليهما. أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة ٤٦٣، كانا يطلقان على كتاب الترمذي الجامع الصحيح، يقولان الجامع الصحيح، ولا شك أن في هذا تساهلًا كبيرًا لوجود أحاديث منكرة، ليست ضعيفة فقط، تختلف أنظار العلماء فيها، بل يوجد أحاديث منكرة، بل يوجد أحاديث موضوعة، منها ما أخرجه في الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، من طريق يعقوب ابن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، غريب يعني ضعيف. قلت بالموضوع. تصحح مكتوب الموضوع تصحح بالموضوع عندك موضوع أم موضوع الموضوع الموضوع لا موضوع بدون ألف ولام قال الحاكم في المستدرك: يعقوب بن الوليد هذا شيخ من أهل المدينة سكن بغداد وليس من شرط هذا الكتاب فإذا كان ليس من شرط هذا الكتاب فلماذا تذكر حديثه في كتاب تستدرك به على الشيخين؟ فتعقبه الذهبي رحمه الله تعالى بقول: يعقوب كذاب، كيف يقال على يعني على كتاب يوجد فيه مثل هذا الحديث أنه الجامع الصحيح؟ ومنها أي من الأحاديث المنكرة ما أخرجه في الزهد في كتاب الزهد ما جاء في الزهادة في الدنيا، الزهادة في الدنيا من طريق عمرو بن واقد عن يونس ابن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الزهادة في الدنيا ليس ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنك لو أنها أبقيت لك». هذا كلام الطرقية وليس ليس عليه نور النبوه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله ابن عبد الله وعمرو بن واقد منكر الحديث طيب كيف يقال عن مثل هذا الحديث، أنه كيف يوجد مثل هذا الحديث ونقول إنه الجامع الصحيح؟ قلت: هذا حديث ضعيف جداً كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الترمذي وضعيف ابن ماجه، وعمرو بن واقد القرشي مولاهم الدمشقي قال فيه أبو مسهر: كان يكذب من غير أن يتعمد، وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، ومنكر الحديث عند البخاري في غاية من التضعيف، وقال النسائي والدارقطني والبرقاني: وطرق الحديث فكيف يطلق الجامع الصحيح على كتاب فيها هذه الأحاديث؟ ومنها ما أخرجه في المناقب، ا باب فضل العرب من طريق حسين ابن عمر الأحمسي عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّ العَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِي». قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين حسين ابن عمر الأحمسي عنه خارق وليس حصين عند أهل الحديث بذاك القوي. قلت: الحديث ضعيف جداً بل حكم عليه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى بالوضع في السلسلة الضعيفة وضعيف الترمذي وعلته حسين بن عمر الأحمسي متروك بل كذبه غير واحد من أهل العلم ومنها ما أخرجه في المناقب باب فضل اليمن من طريق ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل أحس أحسبه من قيس فقال: يا رسول الله العن حميراً فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا رَحِمَ اللَّهُ حِمْيَرًا، حِمْيَرُ أَهْلُ - يعني من أهل اليمن - أَفْوَاهُهُمْ سَلَامٌ، وَأَيْدِيهِمْ طَعَامٌ، وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ». هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ويروى عن ميناء هذا مناكير هكذا يقول الترمذي رحمه الله تعالى قلت موضوع كما قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة وضعيف الترمذي وميناء ابن أبي ميناء القرشي الزهري مولاه مولى عبد الرحمن بن عَوْفٌ كَذَّبَهُ غيرُ واحدٍ من الأئمة، إذا كان يوجد هذه الأحاديث المكذوبة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في كتاب، فكيف يُطلق عليه أنه الجامع الصحيح؟ فقد تساهل الحاكم ومن بعده الخطيب البغدادي، بل ومن بعده الذين قاموا على نشر الكتاب أو على طبع الكتاب، حيث يُطوى يُكتب على غلافه في بعض الأوقات الجامع الصحيح للترمذي، فهذا كله من التساهل ومن الخطأ، لأنه وُجدت فيه أحاديث موضوعة، فلا يُحكم له بالصحة مع وجود هذه الأحاديث الموضوعة. قال رحمه الله تعالى، وقول الحافظ بَعْلِيّ السَّكَن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن النسائي أنه صحيح به نظر، وأن له شرطًا في الرجال أشد من شرط مسلم، غير مسلم، فإن فيه رجالًا مجهولين إما عينًا أو حالًا، وفيهم المجروح، وفي الأحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا نبهنا عليها في كتاب، كما نبهنا عليه كما نبهنا عليه كما نبهنا عليه في كتاب الكلي ابن السكن الإمام الحافظ المجود الكبير سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البزاز، ولد سنة 94 و200 ومات سنة 53 و300 من تصانيفه الصحيح المنتقى، الخطيب البغدادي ومع أبي علي ابن السكن يقولان عن كتاب النسائي السنن أنه صحيح، وهذا الكلام أيضًا فيه نظر. لماذا؟ لماذا؟ إيه لوجود إيه؟ أحاديث ضعيفة بل منكرة ومعللة في كتابه، وأيضًا قالوا أن له شرطًا في الرجال أشد من شرط مسلم، هذا لا يُسلَّم له نظرًا لوجود رجال مجهولين العين والحال في سننه، بل ويوجد فيهم من هو مجروح. الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في كتاب شروط الأئمة ذكر بإسناد إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم، فتركت جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم، وقال ابن طاهر: سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه، فقلت: إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه، فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطًا أشد من شرط البخاري ومسلم. مسألة: إن كان المراد بالشرط في كتابه فهذا خطأ، وإن كان أنه متشدد في الجرح والتعديل فقد يُسَلَّم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء معقبًا: صدق، فإنه لَيَّن جماعة من رجال صحيح البخاري ومسلم. مسلم يعني إذا كان شرطه في الرجال أشد من شرط مسلم في داخل كتابه فلا يُسَلَّم، وإن كان في الجرح والتعديل فمثل هذا قد يُسَلَّم له. ومع كل هذا فقد وقعت في سننه أحاديث ضعيفة بل منكرة. منها ما ذكره في كتاب الحيض والاستحاضة باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحدى نسائه من طريق صدقة بن سعيد عن جماع بن عمير قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها مع أمي وخالتي فسألناها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكم؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها. وأيضًا ما ذكره في كتاب القبلة باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع من طريق محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسًا في بادية لنا ولنا كُلَيْبَة وحماره ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يُزْجَرَا ولم يُؤَخَّرَا. وما ذكره ذكره في كتاب مناسك الحج باب حرمة الحرم من طريق الداي خالد عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه قال حدثني ابن أبي ربيعة عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُبْعَثُ جُنْدٌ إلى هذا الحَرَمِ، فإذا كانوا ببَيْدَاءَ مِنَ الأرضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِم وَآخِرِهِم وَلَم يَنجُ أَوسَطُهُم، قُلتُ: أَرَأَيتَ إِن كَانَ مُؤمِنُونَ؟ قَالَ: تَكُونُ لَهُم قُبُورًا. الدُّلَّانِيُّ أَبُو خَالِدٍ اسمُهُ يَزِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمٰنِ ضَعِيفٌ مِن جِهَةِ حِفظِهِ، وَقَد خَالَفَ. فَالحَدِيثُ مُنكَرٌ، وَمِن جُملَةِ مَن رَوَى لَهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي إِبرَاهِيمَ بنُ إِسمَاعِيلَ ابنِ أَبِي حَبِيبَةَ الأَنصَارِيُّ الأَشَ مَولَاهُم، إِبرَاهِيمُ ابنُ يَزِيدَ الخُوزِيُّ، أَزهَرُ ابنُ رَاشِدٍ الكَاهِلِيُّ، أَيُّ فِعلٍ، وَمِنَ المَجَاهِيلِ إِبرَاهِيمُ ابنُ إِسمَاعِيلَ السَّائِقُ، إِبرَاهِيمُ ابنُ أَبِي بَكرٍ المِكْخَنَسِيُّ، أَزهَرُ ابنُ رَاشِدٍ البَصرِيُّ، إِسحَاقُ ابنُ كَعْبِ ابنِ عُجرَةَ، إِسحَاقُ بنُ يَزِيدَ الهُذَلِيُّ. [موسيقى] المَدَنِيُّ، إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي إِدرِيسَ، إِسمَاعِيلُ بنُ رِيَاحٍ السُّلَمِيُّ، إِيَاسُ بنُ أَبِي رَملَةَ الشَّامِسُ، فَهَذِهِ أَحَادِيثُ مُنكَرَةٌ. وَهَؤُلَاءِ رُوَاتُهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، بَل بَعضُهُم ضَعِيفٌ جِدًّا مِمَّن رَوَى لَهُ عَلَى غَيرِ تَتَبُّعٍ مِمَّن رَوَى لَهُم الإِمَامُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ، فَكَيفَ يُقَالُ بَعدَ ذَلِكَ أَو يُطلَقُ عَلَى كِتَابِهِ أَنَّهُ الصَّحِيحُ؟ القَولُ يَقُولُ مَن صَبَرَ عَلَى مَن يَصبِرُ المُسلِمُ صَبرُ النَّسَائِيِّ كَانَ عِندَهَا فَصَبَرَ يَعنِي هَذَا مِن وَرَعِهِ يُقَالُ مِن وَرَعِهِ وَلَا يُقَالُ أَنَّ كِتَابَهُ أَصَحُّ أَصَحُّ يَعنِي هَذَا مِنَ الوَرَعِ وَلَيسَ أَنَّ كِتَابَهُ صَحِيحٌ يَعنِي هَذَا يُقَالُ هَذَا مِنَ الوَرَعِ وَلَيسَ أَنَّ كِتَابَهُ صَحِيحٌ، نَعَم. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَمَّا قَولُ الحَافِظِ لِأَبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ المَدِينِيِّ عَن مُسنَدِ الإِمَامِ أَحمَدَ أَنَّهُ صَحِيحٌ فَقَولٌ ضَعِيفٌ فَإِنَّ فِيهِ أَحَادِيثَ ضَعِيفَةً بَل مَوضُوعَةً كَأَحَادِيثِ فِضَاءِ مَرَضِ الصَّلَاةِ وَالفَرقِ الأَحمَرِ عِندَ وَالبُرسِ الأَحمَرِ عِندَ حِمصَ وَغَيرِ ذَلِكَ كَمَا قَد نَبَّهَ عَلَيهِ طَائِفَةٌ مِن فَاضَ نَعَم، بِالنِّسبَةِ لِقَولِ الحَافِظِ أَبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ المَدِينِيِّ الإِمَامُ العَلَّامَةُ الحَافِظُ الكَبِيرُ الأَصبَهَانِيُّ الشَّافِعِيُّ وُلِدَ سَنَةَ 5100 وَمَاتَ سَنَةَ 81 وَ500 عَن مُسنَدِ الإِمَامِ أَحمَدَ أَنَّهُ صَحِيحٌ أَيضًا قَولٌ ضَعِيفٌ هَذَا مِن تَسَاهُلِ العُلَمَاءِ الَّذِي مَا يَنبَغِي أَن يُؤخَذَ يَنبَغِي يَعنِي إِلَّا يُروَى مِثلُ هَذَا. الكلام يعني بعض العلماء يقول له تساهلات. ولا ينبغي أن يُتابع العالم ولو كان من الأئمة الكبار على قول خطأ وقع فيه، هذا القول ضعيف لأنه يوجد في مسند الإمام أحمد أحاديث ضعيفة بل موضوعة، هكذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، واختلف هل يوجد أحاديث موضوعة أم لا؟ على أساس أنها أحاديث ضعيفة جداً. نعم يوجد أحاديث ضعيفة جداً، أما الوضع بمعنى الكذب فلا يوجد أحاديث موضوعة بمعنى فيها كذاب، إنما يوجد أحاديث ضعيفة جداً، نعم. ولا حرج كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير غير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ في خصائص المسند، لا أخونا علي الحلبي له في يعني نعم هو الأصل هو الأصل هو الأصل يقول وكلامه فيه يخالف ما نقله المصنف هنا فيقول إنما أو يعني الحلبي يقول يوجد في كتاب خصائص المسند موسى المديني يعني الحلبي يقول يوجد في كتاب خصائص المسند صفحة كذا يقول وكلامه فيه يخالف ما نقله هنا فهو يقول إنما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قد احتاط فيه إسناداً ومتناً ولم يرد فيه إلا ما صح عنده ففرق بين القولين ولست أدري من أين فهم ولا أقول نقل المديني هذا الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة يقول ومسند أحمد ادعى قوم فيه الصحة وكذلك في شيوخه وصنف الحافظ أبو موسى المديني في ذلك تصنيفاً والحق أن فيه أحادي والحق أن فيه أحاديث غالبها جياد أحاديث والضعاف والضعاف منها إنما يريدها للمتابعات وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئاً فشيئاً وبقي منها بعده بقية وقد ادعى قوم أن فيه أحاديث موضوعة وتتبع شيخنا إمام الحفاظ أبو الفضل أبو الفضل العراقي عبد الرحمن عفوا عبد الرحيم ابن الحسين حافظ الوقت، ولد سنة 25 و700، وتوفي سنة 6800 من كلام ابن الجوزي في الموضوعات تسعة أحاديث أخرجها من المسند وحكم عليها بالوَهَن. وكنت قرأت ذلك الجزء عليه، ثم تتبعت بعده من كلام ابن الجوزي في الموضوعات ما يلتحق به، فكملت نحو العشرين، ثم تعقبت كلام ابن الجوزي فيها حديثاً حديثاً، وظهر من ذلك أن غالبها جياد، وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها، بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعاً إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في ذلك، وسميته القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، وهو مطبوع أكثر من طبعة. يعني أن الحافظ ابن حجر ينتصر لمسند الإمام أحمد، وأنه لا يكاد يوجد فيه أحاديث موضوعة، وهذا صواب، بل يوجد فيه ضعف جداً، نعم. أما أحاديث موضوعة بمعنى أن رُويها كذاب فلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند أحمد، مسند الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يروِ في مسنده عن أحد من هؤلاء، يعني فرق بين من يخطئ في حديثه فهذا يوجد ضعيف. آآ آآ سيء الحفظ، منكر حديث، ضعيف جداً، ويخطئ، لكن أنه يوجد آآ أحاديث آآ رويها كذاب في مسند الإمام أحمد، فلا يوجد كذاب في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عليه، ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمذاني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي هل في المسند حديث موضوع؟ فأنكر ذكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع وأثبت ذلك أبو الفرج، وبين أن فيها أحاديث قد علم أنها باطلة. أن فيه، نعم، أن في الكتاب، نعم، أنا قلت فيها خطأ، أن فيه، ولا منافاة بين القولين، فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، يعني الموضوع عند ابن الجوزي يعني وسع الأمرُ فيه يعني ابنُ الجوزي وسَّع المسألةَ في الحكمِ بالوَضْع، فإذا تَعَمَّدَ، إذا إذا أخطأ المُحَدِّثُ وروى حديثًا، حديثًا يقول العلماءُ عنه أنه باطل، هو يقول أنه موضوعٌ في هذه الحالة. طيب، يعني أن هو يذهب إلى القول بالوضع حتى ولو لم يكن الحديثُ موضوعًا بمعنى أنه كَذِبُه. بينما الحافظُ أبو العلاء الهمذاني يقول أن الموضوعَ لا يكون موضوعًا إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان راويه كذابًا. نعم، ولهذا روى في كتابه في الموضوعاتِ أ... أحادي ولهذا روى في كتابه الموضوع في الموضوعات أحاديثَ كثيرةً من هذا النوع، وقد نازعه طائفةٌ من العلماءِ في كثيرٍ مما ذكره وقالوا إنه ليس مما يقوم دليلٌ على أنه باطل، بل بينوا ثبوتَ بعضِ ذلك. لكن الغالبُ على ما ذكره في الموضوعات أنه باطلٌ باتفاق العلماء، يعني هل الباطلُ الآن باختصار، هل الباطلُ هو الموضوعُ أم الباطلُ غير الموضوع؟ الذين يفرقون بين الباطل والموضوع يقولون الموضوع هو الذي تعمد الراوي الكذب فيه، والباطلُ ما أخطأ فيه، الذين يقولون بالتسوية، الذين يقولون بالتسوية كأبي الفرج بن الجوزي يقول الكل مكذوبٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم سواء تعمد أو لم يتعمد، الذي لم يتعمد مثل ماذا؟ مثل ثابت بن موسى الزاهد عندما دخل على شريك بن عبد الله النقعي وهو يحدث فسكت، ذكر إسنادًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وسكت حتى ينتهي الناسُ من من كتابة الحديث، فدخل فدخل ثابت ابن موسى فرآه شريك فتبسم في وجهه وقال: من حسنت من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هو يريد أن يلوح بثابت أنه من العُبَّاد من قائم الليل، فثابت ابن موسى أخذ هذا الكلام وكان قد سمع الإسناد فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قوله، ولا شك أنه ليس من قوله لكن هل يقال هذا حديث موضوع أم يقال هذا حديث باطل؟ العلماء قالوا. بَاطِلٌ، ابْنُ الجَوْزِيِّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْهُ، فَابْنُ الجَوْزِيِّ عِنْدَهُ المَوْضُوعُ أَنَّهُ مَا لَمْ يَقُلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الوَضْعَ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ، كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: لَا، المَوْضُوعُ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الكَذِبُ، إِنَّمَا الَّذِي أَخْطَأَ فِيهِ الرَّاوِي قَوِيٌّ وَنَسَبَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا يُقَالُ فِيهِ مَوْضُوعٌ، إِنَّمَا يُقَالُ فِيهِ بَاطِلٌ أَوْ يُقَالُ فِيهِ مَقْلُوبٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ نَازَعَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ فِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرَهُ وَقَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَقُومُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بَاطِلٌ بَلْ بَيَّنُوا ثُبُوتَ بَعْضِ ذَلِكَ، لَكِنْ الغَالِبُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي المَوْضُوعَاتِ أَنَّهُ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ، وَأَمَّا الحُفَّاظُ أَبُو العَلَاءِ وَأَمْثَالُهُ فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِالمَوْضُوعِ المُخْتَلَقِ المَصْنُوعِ الَّذِي تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الكَذِبَ، وَالكَذِبُ كَانَ قَلِيلًا فِي السَّلَفِ، يَعْنِي هَلْ يُوجَدُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ فِي صِحْ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ المَوْضُوعُ الاصْطِلَاحِيُّ لَا يُوجَدُ، أَمَّا بِمَعْنَى البُطْلَانِ الَّذِي أَخْطَأَ فِيهِ الرَّاوِي فَنَعَمْ يُوجَدُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ ابْنُ حَجَرٍ: وَلِهَذَا كَانَ فِيمَا صُنِّفَ فِي الصَّحِيحِ أَحَادِيثُ يُعْلَمُ أَنَّهَا غَلَطٌ وَإِنْ كَانَ جُمْهُورُ مُتُونِ الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ مِثْلُ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ، فَهَذَا انْقَلَبَ عَلَى الرَّاوِي فَالحَافِظُ أَبُو العَلَاءِ يَعْلَمُ أَنَّهَا غَلَطٌ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ نَفْسُهُ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ وَبَيَّنَ أَنَّهُ رَوَاهَا لِتُعْرَفَ بِخِلَافِ مَا تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الكَذِبَ وَلِهَذَا نَزَّهَ أَحْمَدُ مُسْنَدَهُ عَنْ أَحَادِيثِ جَمَاعَةٍ يَرْوِي عَنْهُمْ أَهْلُ السُّنَنِ كَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِثْلُ مَشْيَخَةِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لِأَنَّ كَثِيرًا مَتْرُوكٌ وَإِنْ كَانَ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللهُ يَرْوِي فِي سُنَنِهِ مِنْهَا فَشَرْطُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ أَجْوَدُ مِنْ شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ يَعْنِي شَرْطُ أَحْمَدَ فِي المُسْنَدِ أَقْوَى مِنْ شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ تَصْحِيحًا وَتَضْعِيفًا شَرْطُهُ فِي المُسْنَدِ نَعَمْ وَقَصَدَ الجَنَّةَ هَا وَقَصَدَ الجَنَّةَ وَكَانَ يَضْرِبُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الأَحَادِيثِ بَعْدَ هَذَا أَمَّا حَديثُ عَسْقَلَانَ فهو في المُسْنَدِ وغيرِه، وقالَ ابنُ كثيرٍ في تفسيرِه: وهذا الحديثُ يُعَدُّ من غرائبِ المُسْنَدِ، ومنهم من يَجعلُه موضوعًا، وأما حديثُ: "كونوا في بَعْثِ خُراسانَ" فهو في المُسْنَدِ بقولِه بلفظِ: "ستكونُ بعدي بُعوثٌ كثيرةٌ فكونوا في بَعْثِ خُرْسٍ". وقال ابنُ حِبَّانَ في ترجمةِ سَهْلِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ من كتابِه المجروحينَ قبلَ روايتِه لهذا الحديثِ بسندِه: "يروي عن أبيهِ ما لا أصلَ له، لا يجوزُ أنْ يُشتغلَ بحديثِه"، وأما حديثُ البُرْثِ الأحمرِ فهو في المُسْنَدِ أيضًا، ويُنظرُ له البحرُ والزَّخَّارُ ولسانُ الميزانِ إلى غيرِ ذلك. نعم، ثم إنَّ الإمامَ أفضل. ثم إنَّ الإمامَ أحمدَ قالَ -رحمه الله تعالى-: ثم إنَّ الإمامَ أحمدَ قد فاتَه في كتابِه هذا مع أنَّه لا يوازيهِ كتابُ مُسْنَدٍ في كثرتِه وحُسْنِ سياقَتِه أحاديثُ كثيرةٌ جدًا، بل قد قيلَ إنَّه لم يقعْ له جماعةٌ من الصحابةِ الذين في الصحيحينِ قريبًا من مِئَتَيْنِ، هذا هذا الكلامُ فيه غلوٌّ شديدٌ. مسألةُ أنَّه يعني فاتَ ممَّا في الصحيحينِ ما يقربُ من مِئَتَيْنِ من الصحابةِ هذا كلامٌ يعني فيه ما فيه، فيه نظرٌ، لكن فاتَه بعضُ الأحاديثِ، وأيضًا انفردَ هو ببعضِ الأحاديثِ الجِيادِ -رحمه الله تعالى- عليه، وكتابُه كتابٌ عظيمٌ جدًا، ويعني إن كانَ هناك نصيحةٌ للأخواتِ فنصيحةٌ أنْ يدرسْنَ مُسْنَدَ عائشةَ من مُسْنَدِ الإمامِ أحمدَ سيجدْنَ خيرًا كثيرًا كثيرًا جدًا، قال شيخُ شيوخِنا أبو الأشبالِ -رحمه الله تعالى-: مثالُه أي ما فاتَ الإمامَ أحمدَ في مُسْنَدِه حديثُ عائشةَ -رضي الله عنها- في قصةِ أمِّ زَرْعٍ، فقد ذكرَ الحافظُ العراقيُّ أنَّه في الصحيحِ وليس في مُسْنَدِ أحمدَ، يعني هذا من الأحاديثِ الجيدةِ التي فاتتِ الإمامَ -رحمه الله- نعم، وقال -رحمه الله تعالى- مُعَقِّبًا على أنَّه لم يقعْ للإمامِ أحمدَ في مُسْنَدِه من الصح من الصحابةِ قريبينَ، قال: في هذا غلوٌّ شديدٌ، بل نرى أنَّ الذي فاتَ المُسْنَدَ من الأحاديثِ شيءٌ قليلٌ وأكثرُ ما يفوتُ من حديثِ صحابيٍّ مُعَيَّنٍ يكونُ مروياً عنده معناه من حديث صحابي آخر، يعني من الممكن أن تفوتهم أحاديث عن بعض الصحابة، لكن وُجدت عن صحابة آخرين. فلو أن قائلاً قال: إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب. والواقع وهذا نلحظه عند التخريج ومنهجه في التخريج الحق أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما أتعمد أن أخرجه من الكتب السبعة، أما إذا كان خارج الصحيحين فعند ذلك نتوسع في التخريج، لماذا؟ لنستطيع أن نحدد الأحاديث التي فاتت الإمام أحمد رحمه الله إذا كانت في الصحيحين أو في أحدهما. والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماماً، وهو الذي يقول أيضاً: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من أكثر من 700000 سقطت من أكثر من أكثر من أكثر من 700000 سقطت منه من 700000 حديث و500، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة، كأن الإمام أحمد جعل كتابه هو الحد الفاصل في أحاديث، لكن فاتته بعض الأحاديث الجياد. كحديث أم زرع، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند. طيب عدد أحاديث المسند بزيادات عبد الله بن أحمد كما في نسخة مؤسسة الرسالة بلغت 27647 حديثاً، يعني في نسخة مؤسسة الرسالة التي قام عليها شعيب الأرنؤوط ومن معه بلغ المسند حديثاً سبعة و647 حديثاً. طيب نقف عند ال نقف عند الكتب الخمسة وقول أبي طاهر السلفي رحمه الله أ أنه اتفق العلماءُ في المشرقِ والمغربِ على صِحَّتِها، الكلامُ عن المسندِ، أستاذ، السؤال المراحلُ التي مرَّ بها المسندُ، أح عبدُ اللهِ بن أحمدَ بن أحمدَ مسلم، وهل المسندُ موجودٌ هو من روايةِ أحمدَ؟ المسندُ، المسندُ، المسندُ، مسندُ الإمامِ أحمدَ رواه أبو بكرٍ القطيعيُّ عن الإمامِ عن عن عبدِ اللهِ بن أحمدَ عن أبيهِ، نعم، هناك بالنسبةِ لمنهجِهِ، دعني من منهجِهِ، لا بالنسبةِ لروايتهِ، هناك أحاديثُ سمعها عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ من أبيهِ، فهذا هو المسندُ، وهناك أحاديثُ وجدها بخطِّ أبيهِ، فهذا وجادةٌ، وطالما أن الخطَّ معروفٌ، فهي أيضًا تدخلُ في المسندِ، وهناك أحاديثُ رواها عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ عن غيرِ أبيهِ، كان يقولُ مثلًا: حدثنا يحيى بنُ معينٍ، أو حدثنا عليُّ بنُ المديني، أو حدثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ إلى غيرِ ذلك، فهذا من زوائدِ عبدِ بنِ أحمدَ على المسندِ، لكن مجموعُ كلِّ ذلك مجموعُ كلِّ ذلك و 647 حديثًا، هذا وصلى اللهُ وسلم وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ وعلى آلهِ وصحبِهِ
